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 المستخلص

 (مقارنةتطبيقية دراسة ) في النظام السةودي يالتضامم الالتزام البحث:عنوان 
 القوانين وأحكام القضاء المقارن وتطبيقاتهوموقف الالتزام التضاممي  موضوع البحث:

 السةودي.في النظام 
المقارن لفكرة الالتزام عتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي ا منهج البحث:

  مع إبراز أهم التطبيقات النظامية. التضاممي
تمهيد وفصلين رئيسيين: حيث تناول  تم تقسيم البحث إلى الأقسام الرئيسة للبحث:
 .وتطبيقاته يالتضامم الالتزام وآثار هتحقق ماهية الالتزام التضاممي، وشروط

الشروط  في بةضيختلف عن التضامن  نظام مستقلالتضامم  أبرز نتائج البحث: 
 عدةيقوم الالتزام التضاممي نتيجة اجتماع الدائن. ولا يقل عنه أهمية في ضمان حق  والآثار،

تةدد مصادر مع  أو وحدة الدين المحل الدائن ووحدة الملتزمين ووحدةعناصر وهي: تةدد 
الالتزام. تكشف التطبيقات القضائية في المملكة عن الاعتراف بالمسؤولية التضاممية رغم عدم 

 ام المصطلح.استخد
تحت عنوان واضح  الالتزام التضامميالمنظم السةودي مةالجاة  ىعل أبرز التوصيات:

 فقهوأحكامه في ال الأنظمة،وجمع المواد المتناثرة في  الخاصة،ومشتمل لجاميع شروطه 
وإفراد فصل خاص للتمييز بين  السةودي،الةمل على إنجاز مشروع النظام المدني . الإسلامي

  .والتضامميالتضامني لتزام الا
 .الالتزام –التضامن  –التضامم  الكلمات الافتتاحية:

  



 الجزء الثاني – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 489 - 

ABSTRACT 
Research title: Collaborative commitment in the Saudi system 

(comparative applied study). 

Research topic: Collaborative commitment, the position of laws and 

comparative judiciary provisions and their applications in the Saudi system. 

Research methodology: The research adopted the descriptive, 
analytical and comparative approach to the idea of  collaborative 

commitment while highlighting the most important systemic applications. 

The main divisions of the research: The research was divided into 

an introduction and two main chapters: it dealt with the nature of the 
collaborative commitment, the conditions for its achievement, the effects of 
the collaborative commitment and its applications. 

The most prominent findings of the research: Al-Taḍāmum 
(Collaborative) is an independent system that differs from al-Taḍāmun 

(solidarity) in some terms and effects, and is no less important in securing 
the creditor's right. The collaborative commitment is based on the 
combination of several elements, namely: the multiplicity of obligors, the 

unity of the creditor, the unity of the property or the unity of the debt with 
the multiplicity of sources of commitment. Judicial applications in the 

Kingdom reveal the recognition of collaborative responsibilty, although the 
term is not used. 

The most prominent recommendations: The Saudi regulator should 

address the collaborative commitment under a clear title that includes all of 
its special conditions, and collect the materials scattered in the regulations, 

and its provisions in Islamic jurisprudence. To work on the completion of 
the Saudi civil system project, and the establishment of a special chapter to 
distinguish between al-Taḍāmum (the ccollaborative) and al-Taḍāmun 

(solidarity) commitment. 

Keywords:  

Collaborative - Solidarity – Commitment. 
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 مقــــــــدمة

ومدينٍ واحد ومحل التزام واحد الأصل في الالتزام أن يكون بسيطاً بين دائنٍ واحد 
من أنه في الواقع الةملي قد تطرأ أمور  ؛ غيرفيرتب آثاره بأداء المدين محل الالتزام للدائن

كانت هذه الالتزامات جميةاً قد فإن  الالتزام بينهم،  هي تقسيم القاعدة، و تةدد المدينينشأنها 
نين، أن يطالب بأكثر من حالة تةدد الدائ لكل دائن في فليس ؛نشأت من مصدر واحد

والتي تتفق مع الالتزام  ،وقد كشف الواقع الةملي عن فكرة الالتزام التضاممي، الدين في تهحص
ناحية شرط )وحدة مصدر  بينما تختلف من ،التضامني في شرطي وحدة الدين وتةدد المدينين

اد الدين رغم اختلاف ن وتنشغل ذمتهم مجتمةة في سدو المتضامم نو حيث يلتزم المدين ،الالتزام(
فيكون  ،التزام الكفيل بسداد دين المدين الأصلي :ومثال ذلك ،مصدر التزام كل منهم

بينما التزام الكفيل مصدره عقد  ،مصدر التزام المدين عقد مةين قام بتحريره مع الدائن
الالتزام ومن هنا تأتي أهمية تحليل فكرة ، وهو التزام مستقل رغم وحدة الدين ،الكفالة

  التضاممي وتميزه عن الالتزام التضامني وأثر ذلك من الناحية الةملية.

 مشكلة البحث: 

يةد مصطلح الالتزام التضاممي من المصطلحات غير المتداولة لدى القضاء السةودي، 
وإذا تأملنا الأنظمة في المملكة نجدها قد اعترفت للدائن بحق الرجوع على عدة مدينين رغم 

مصدر التزامهم، وهو جوهر فكرة التضامم، غير أنها لم تتبن استةمال هذا اختلاف 
عليه إشكالية  تالمصطلح، بخلاف بةض الأنظمة والقضاء المقارن، ولةل ذلك هو ما ترتب

الخلط في تكييف القضاء بين وصف الالتزام بأنه تضاممي أم تضامني، وعليه فإن مدار 
  ن التطبيقات النظامية لفكرة الالتزام التضاممي.شكالية وبياالبحث هو مةالجاة هذه الإ

 سباب اختياره:أثانيا: أهمية الموضوع و

 سباب اختيار هذا الموضوع في النقاط التالية:أتبدو أهمية و 
وجود خلط بين فكرة الالتزام التضاممي والالتزام التضامني على مستوى التكييف  -1

 القضائي.
لتكوين عقيدة  ةباعتبارها ضرورة ملجئ الحاجة إلى النظر في أوصاف الالتزام -2

 حكام.القاضي ورجل القانون للأساس الذي تبنى عليه الأ



 الجزء الثاني – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 491 - 

الربط بين الأصالة والمةاصرة، من خلال توضيح موقف الفقه الإسلامي من  -3
 الالتزام التضاممي.

 هإلقاء الضوء على نماذج أحكام القضاء السةودي، وقرارات اللجان شب -4
 لتزام التضاممي.الالوجود الفةلي لفكرة القضائية، التي تؤكد ا

 :الدراسات السابقة

موضوع  ، سةيًا في الاطلاع عمّن كتب حيالوالجاامةية مراجةة المكتبات الوطنية بةد
تناولت التي غاية ما وقفت عليه من الدراسات ذات الصلة بةض الأطروحات ف ،البحث
 :محدودة وهيأجزاء 

المسؤولية التضاممية عن الةمل غير المشروع في القانون المدني  " بةنوان:بحث  (1)
صفاء شكور عباس، منشور بمجلة كلية  / ةللباحث" مقارنة الةراقي، دراسة تحليلية

دراسة من فصل وحيد تناولت  م.2015عام  القانون للةلوم القانونية والسياسية
 ير المشروع. فيه ماهية المسؤولية التضاممية وتطبيقاتها في الةمل غ

 :السابقةأوجه الاتفاق بين دراستي والدراسة 
مفهوم الالتزام التضاممي وتميزه عن الالتزام  تتفق دراستي مع الدراسة السابقة في تناول

 التضامني واستخدام المنهج التحليلي المقارن.
 :السابقة والدراسةأوجه الاختلاف بين دراستي 

مع  النظام السةودي والقانون المصري والفرنسياعتماد دراستي على المقارنة بين 
المقارنة بين الدراسة السابقة عالجات بينما  الإشارة لبةض نصوص القوانين الةربية المقارنة،

فقط. كما قامت دراستي على تناول فكرة الالتزام  القانون الةراقي والأردني والإماراتي
ية بينما اهتمت الدراسة السابقة بتطبيق التضاممي في الالتزام الةقدي والمسؤولية التقصير 

  المسؤولية التضاممية على الةمل غير المشروع.
/  كتاب للدكتور" وهو  التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن " بةنوان:بحث   (2)

تناول  م.2007عام  نبيل إبراهيم سةد، منشور بمنشأة المةارف، بالإسكندرية،
 للالتزام التضاممي، ونطاقه وآثاره. دراسة تةريفية لتحديد الأساس القانوني
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 :السابقةبين دراستي والدراسة  الاتفاقأوجه 
في تناولهما مفهوم الالتزام التضاممي وأساس نشأته على تتفق دراستي مع السابقة 

 مستوى القوانين المقارنة، والشروط الخاصة للالتزام التضاممي وآثاره..
 :السابقة والدراسةأوجه الاختلاف بين دراستي 

تتميز دراستي بتناولها واقع فكرة الالتزام التضاممي على الأنظمة المختلفة بالمملكة، 
بينما  وكيف تبنت الفكرة دون استخدامها للمصطلح واستةراض بةض التطبيقات القضائية،

  السابقة تناولت فكرة الالتزام التضاممي في القانون المدني الفرنسي والمصري. الدراسة

 :البحث منهجية

النظامية ذات الةلاقة في النصوص  المقارن، بينالتحليلي اعتمدت المنهج الوصفي  
 المملكة وموقف القوانين المقارنة في هذا الخصوص، والاسترشاد ببةض التطبيقات القضائية.

 البحث: تقسيم

  التالي:على النحو  رئيسيين وخاتمة وفصلينيتكون البحث من تمهيد  
 . ة الالتزام التضامميماهي التمهيد: 

  .التضاممي لتزامشروط تحقق الا الأول:الفصل 
 . ي وتطبيقاته القضائيةالتضامم الالتزامآثار  الثاني:الفصل 

  وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته. الخاتمة: 
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  ماهية الالتزام التضاممي: التمهيد

التضاممي رغم وجود عدة بالالتزام يةرف يتناول غالبية شراح الأنظمة السةوديين ما لم  
القضاء  بالمملكة، كما لم يستخدمالخاصة  نظمةوالأ الشريةة الإسلاميةتطبيقات له في 

 السةودي مصطلح )التضامم( وإنما ساوى في الحكم بينه وبين الالتزام التضامني، وعليه
هذا الوصف  ملامحتحديد ل ، توطئةأساسه القانونيمفهوم الالتزام التضاممي و حاول بيان سأ

 :على النحو التالي مطلبينمن أوصاف الالتزام، وقد قسمت هذا التمهيد إلى 

 مفهوم الالتزام التضاممي: المطلب الأول

استةراض المفهوم اللغوي التضاممي فإن ذلك يتطلب  الالتزاممفهوم  علىللوقوف 
  لتضامميوالنظامي للالتزام التضاممي، والأساس القانوني لفكرة الالتزام ا

 لمصطلح التضامم: التعريف اللغوي والنظاميأولًا: 
أصل كلمة تضامم في اللغة الةربية من كلمة "تضام"، وهي  :التعريف اللغوي(: 1)

يستدل و  (1)نضم بةضهم إلى بةضافتضام القوم أي  -مشتقة من "ضم الشيء إلى الشيء"
سلم فنظر إلى صلى الله عليه و  كنا عند النبي:-قال–ديث جرير بن عبدالله على ذلك بح

في  نلا تضامو  ،كما ترون هذا القمر إنكم سترون ربكم : ": البدر، فقاليةني ،القمر ليلة
 (2)"فإن استطةتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، فافةلوا رؤيته

"ضمن" ومن هنا  ويختلف مصدر كلمة تضامم عن كلمة تضامن إذ الأخيرة مشتقة من الفةل 
  .)3(كان اختلاف الكلمتين

فإذا كان والتضامم، أن المةنى اللغوي يةطينا تفرقة واضحة بين التضامن  يلاحظو 
للدائن بأن كل مدين متضامن يضمن الآخرين في سداد الدين، فإن  التضامن يةطي ضماناً 

  .استيفاء حقه من أي منهايمكن للدائن؛ فالتضامم يةني أن ذمم المدينين تضامت في الوفاء 
                                                                 

)ضم(، )القاهرة: دار المةارف، بدون تاريخ نشر(  مادة ".الةرب لسانمحمد بن مكرم. "ابن منظور، ( 1)
4 :2609. 

  .573(، ص 24473"صحيح البخاري". حديث رقم ) ( أخرجه البخاري.2)
 .2609: 4)ضم(،  مادة". لسان الةرب" .ابن منظور (3)
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  :للالتزام التضاممي لقانونيالتعريف اثانياً: 
أطلق بةض شراح الأنظمة مصطلح )المسؤولية المجتمةة( للتةبير عن )التضامم( وتمييزها 

كلمة   واستةمال" التضامميمصطلح "الالتزام  وأطلقعدل عن التسمية  ثم )1(عن التضامن
عرض لموقف أ ؛التنظيم المباشر لفكرة الالتزام التضامميأمام غياب و  )2(تضامم لوضوحها
  .في هذا الشأن والةربيالفرنسي  الفقه ثم موقف من الفكرة والمصريالقضاء الفرنسي 

 المقارن:  تعريف الالتزام التضاممي في القضاء -1
هو من أعاد إحياء فكرة الالتزام التضاممي التي كانت  الفرنسي: موقف القضاء )أ(

 لم يتةرض لتةريف الالتزام التضاممي بصورة واضحة، إلا غير أنهموجودة في القانون الروماني 
  .القضاء الإشارات التي تضمنتها أحكام من خلال بةض
 أن المشاركين في إحداث نفس الضرر الناجم"  بأحكام النقض الفرنسية فقد جاء

تةدد ل إشارة هناو  )3(" بالتضامم بالتةويض عن الضرر كاملاً  او عن أخطائهم يجب أن يلتزم
من عناصر الالتزام التضاممي، وكذلك  اً ةد عنصر المشاركين في إحداث نفس الضرر، والذي ي  

أكدت في كما   ي؛من آثار الالتزام التضامم اً إلى الالتزام بتةويض كامل الضرر والذي يةدّ أثر 
التزام المؤمن في التأمين من المسؤولية والمؤمن له بالتضامم أمام ذات حكمها السابق على 

وحدة المحل،  مع التزام كل منهممصدر إلى تةدد المسؤولين، واختلاف و إشارة وه، المضرور
  .التي تدخل في تةريف الالتزام التضاممي ةهي الةناصر الثلاثو 

الالتزام في أحد أحكامها  محكمة النقض عرفت القضاء المصري: )ب( موقف
أما إذا تةدد مصدر الالتزام بالتةويض بأن كان أحد الخطأين عقديا والآخر بقولها )التضاممي 

                                                                 

 والمصري".أحكام الالتزام التضاممي في القانونين المدني الفرنسي . "محمد جاد محمد جاد (1)
  .83 ، د. ت(،منشأة المةارف)الاسكندرية: 

علي.  الكلمة راجع: أحمد بمصدر بالتضام؛ التزاما -التضامم البةض من شراح الأنظمة تسمية يفضل (2)
 عين دكتوراه جامةة رسالة الاسلامي". والفقه المدني القانون في مقارنة دراسة المدينين "تضامن
 .35م، 1993شمس، 

 محمد جاد مشار إليه في مؤلف: محمد 1939ديسمبر  04حكم محكمة النقض الفرنسية في  انظر: (3)
 .84 جاد.
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فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في  تقصيرياً 
)مقتضى التضامم نتيجة تةدد  :نبأوقضت في حكم آخر  )1((هذا الدين دون أن تتضامن

مصدر الدين مع بقاء محله واحد أنه يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين ولا يجوز 
دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانةدام الرابطة بينهما ولأنه  يللمدين الذ

 .(2)(إنما دفع عن نفسه
مصادر الالتزام كأساس لوجود الالتزام  على تةددالمحكمة ركزت  ويلاحظ أن:

  .به والحكمالتضاممي 
 لدى شراح الأنظمة: لالتزام التضاممياتعريف  -2

كان   يتحقق إذا تضاممياللتزام أن: )الا شراح الأنظمة في فرنسا إلىمن  يذهب جانب
 .)3(تضامن(هناك شخصان ملتزمان بالكل في مواجهة نفس الدائن دون أن تكون بينهما رابطة 

تةدد المدينين، وانةدام رابطة  يعنصر  تناوله السابق:التعريف  ويلاحظ على
 وهوكما أشار إلى أثر من آثار التضامم التضاممي،  يدخلان في تةريف الالتزام  وهما ؛التضامن

  الدائن.الالتزام بكل الدين في مواجهة 
الالتزام التضاممي من زاوية تةدد الفاعلين أو  تناول فقدالشراح  أما الجانب الآخر من

كل مسببي الضرر بكامل   قرروا أن الالتزام التضاممي هو: )التزام الواحد، إذالمسببين للضرر 
 ويستطيع التةويض حال عدم قدرة المحكمة على تحديد دور كل منهم على وجه الدقة

 .)4(منهم(المضرور اقتضاء كل التةويض من أي 
ثار آأثر من ك المدينين بالالتزام، على تةدد تركيزه السابق:التعريف  ويلاحظ على

                                                                 

 .25/03/1990 و 27/02/1983المصرية المؤرخ في محكمة النقض  انظر: حكم (1)
، مجموعة أحكام النقض، المكتب  1967-11-21جلسة  247قم: انظر: نقض مدني مصري ر  (2)

 .634الفني، د.ت، ص 
 .89". ص أحكام الالتزام التضاممي. "محمد جاد (3)
  :انظر (4)

Jean Vincent:l’extension en jurisprudence de la notion de solidarité passive, 
RTD civ. 1939 N°57,P667-668. 
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 ولكنمةظم حالات التضامم، و أساس أن حالة تةدد الفاعلين في فرنسا ه التضامم باعتبار
  .إهمال الحالات الأخرى للتضامم لم يبررهذا 

أنه:" قد يتةدد مصدر الالتزام مع بقاء  إلىفي مصر  ذهب بعض شراح الأنظمةيو  
تتةلق بكفلاء  والتي ،)2(صريالمدني ( من القانون الم792/2)المادة  كما في( 1)"محله واحدا

متةددين التزم كل منهم بموجب عقد مستقل بكفالة دين واحد، فالروابط التي تربط هؤلاء 
و لكن الدين  مستقل عن الآخرينو مصدر التزام كل كفيل  ،الكفلاء بالدائن روابط متةددة

 التضامن لأن ؛لا يكون هؤلاء الكفلاء ملتزمين بطريق التضامن ، وهناواحد محل الالتزام
بنفس الدين  ، و لكن لما كان كل منهم ملزماً متةدداً  يسو ل يقتضي أن يكون المصدر واحداً 

  .)3(ياً الالتزام تضامموهنا يصبح  ،في هذا الدين ذممهم جميةاً  (تضامت)فقد 
عناصر  وعدّد، التضامم والتضامن فرق بين التةريف السابق للتضامم قدويلاحظ أن: 

  .أساسية للتضامم الالتزام عناصر ومصادرالروابط التضاممي، واعتبر تةدد الالتزام 
 الوضع في المملكة العربية السعودية:

المقارن، قد انةكس  إن عدم وجود نظام للمةاملات المدنية على غرار القانون المدني 
على عدم وجود تةريف نظامي لما يةرف بأوصاف الالتزام؛ وبالتالي لا يوجد تةريف نظامي 

  لمصطلح تضامم أو تضامن.
 :التضاممي لتزامالأساس القانوني للاثانياً: 

 ةثلاث إلى وانقسمواالتضاممي  لتزامالأساس القانوني للا نظمة بشأنشراح الألم يتفق 
 النحو التالي: على اتجاهات

 لتضامنفا ،التضامم ما هو إلا صورة من التضامن ) يرى أنصاره أن: :الأول الاتجاه
التضامن الكامل والذي ينتج عنه جميع الآثار الرئيسية  :الأولالنوع  :نوعان -في نظرهم –

                                                                 

)الاسكندرية: دار الجاامةة الجاديدة،  ".التضامن افتراضالتضامم ومبدأ عدم " ( نبيل إبراهيم سةد.1)
2007) 5. 

دراسة  ،المسؤولية التضاممية عن الةمل غير المشروع في القانون المدني الةراقي" .صفاء شكور عباس (2)
  .7م، 2015منشور بمجلة كلية القانون للةلوم القانونية والسياسية عام  بحث .تحليلية مقارنة"

 .322: 3م(، 1984)القاهرة: دار النهضة الةربية،  ".الوسيط . "عبد الرزاق السنهوري (3)
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هو التضامن الناقص والذي يةطي للدائن الحق في مطالبة  :والنوع الثاني ،والثانوية للتضامن
 الآثار الثانوية للتضامنف (1)(لكنه لا ينتج الآثار الثانوية  كل الدين()أي من المدينين بحقه 

 مثل عدم وجودفي بةض الحالات، تحققها لا يمكن و تفترض وجود نيابة ضمنية بين المدنيين، 
التين ليس هناك نيابة الحففي هاتين  تةدد مصادر الالتزام،أو ، الجاماعي الالتزام ىعل اتفاق

  .الآثار الثانوية للتضامن بالتالي تنتفيمتبادلة بين المدنيين و 
إذا ما  كاملاً   اً فتارة يكون تضامن ؛إن التضامن إذا كان مصدره القانون ويمكن القول:

يكون تضامناً ناقصاً إذا ما سمح  ىأخر  مباشرة؛ وتارةأقام القانون التضامن بين المدينين 
تبادلية، وهنا يطلق  عدة مدينين دون أن يكون بينهم نيابة علىالقانون للدائن أن يرجع بدينه 

 .(2)عليه مصطلح )تضامم(
من  المجتمةة، والتي تنتجلمسؤولية : يرى أنصاره أن: )التضامم نموذج لالثاني الاتجاه 

مصدر المسؤولية المجتمةة  القانون، فإنماأو  الاتفاقمصدر التضامن هو إذا كان ف الأشياء،طبيةة 
دين السؤولين عن الم السببية وهنا يتةددعن  ناتجبل  الاتفاقية أوخارج عن النصوص التشريةية 

شركة التأمين والمسؤول عن تضامم  ، ومثالها:(3)على أساس التضامم(واحد تجاه الدائن ال
  .لمتضرر عن كامل الضرر دون وجود تضامنا تةويضن مسؤول عكلاهما الضرر، ف
وفق -فكرة الضمان إذ يةتبر  علىالتضامم يقوم  : )أنيري أصحابه: الثالث الاتجاه 

شخصيا بمقدار حصته و)ضامناً( لحصص المدينين  كل مدين مسؤولاً - هذه النظرية
إعسار  ويتجنب المدينين،متةددة بةدد  ىالدائن إقامة دعاو  يتفادىبذلك و  الآخرين،
طاقاً ا نلكل منهم إلا أن الضمانلأساس  أساس المسؤولية المجتمةة مقارباً  فإذا كان بةضهم،
  (4).(خاصاً به

                                                                 
(1)Aubry et C. Rau, t. 4, Par 298 terr, texte et notes 6 à 8 ; Mourion, 

répétionsécritessur le code civil, t. 2, nos 1247 – 1257 à 1260 ; loanid, De la 
solidaritéimparfaite, théseparis, 1902. Dallow, par. 152, P 12. 

 .286: 3". الوسيط" .السنهوري (2)
(3)Encyclopedie. Dalloz Repertoire ,DeDroit Civil, 2 edition, MiseAjour ,1988 , 

Tome VIII, P2 
(4) Malaurie et L. Aynes Cours de droit civil , Les obligations , 1 éd , Ed Cujas , 

Paris , 1985 , P533. 
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لا يمكن رد التضامم لأي اتجاه من الاتجاهات السابقة، فالتضامم أنه  ويرى الباحث:
 بالاتجاهاتوإذا أخذنا  وأركانه،كيانه الخاص وتطبيقاته لوضوح مةالمه له   مستقل،نظام 

حالة ، ومنها: إخراج عديد من الأحكام من نطاقها الحقيقي إلى ى ذلكلأد ؛السابقة
التضامم  استبدالفلا يمكن ، ؤمن عليهالملضرر تجاه في اشركة التأمين والمتسبب  مسؤولية

 .كما سيأتي البيان عن التضاممعن التضامن تختلف  الآثار الناجمةبالتضامن لأن 

 الالتزام التضاممينشأة وتطور : المطلب الثاني

يرجع الفضل فيها إلى اجتهادات شراح  مرتّ فكرة الالتزام التضاممي بمراحل تطور
 ذلك على التفصيل الآتي: وسأوضح المقارنة هذه الفكرة، بةض التشريةاتثم تبني  الأنظمة

  :القانون الروماني التضاممي فيتزام لالا أولًا:
 وأقّر غالبية الفقهاممي إلى جوار التضامن، ضالقانون الروماني فكرة الالتزام التعرف 

وجود هذا الالتزام، فالأصل في القانون الروماني هو انقسام الدين عند تةدد المدينين،  الروماني
هذا المبدأ ترد عليه عدة استثناءات، عندما يكون هناك التزام غير قابل للانقسام، أو  ولكن

 ونظريةنظريتان، نظرية ازدواجية التضامن  ظهرت ، حيث)1(تضامميام تضامني أو التزام التز 
 .)2(وحدة التضامن

الالتزام على النحو يز هذه النظرية بين نوعين من تم ازدواجية التضامن: ة( نظري1)
 التالي:

يكون فيه مجرد التجاء الدائن إلى القضاء ضد أي من المدينين و  الالتزام التضامني:
  .انقضاء الدين بالنسبة لبقية المدينينمن شأنه المتضامنين 

لا يوجد أثر للمطالبة القضائية على التزام بقية المدينين  وفيه الالتزام التضاممي: 
 .(3)ءبالوفا المتضاممين، فالالتزام التضاممي لا ينقضي إلا

                                                                 

  .276 (1992دار النهضة الةربية،  :القاهرة) ."نظم القانون الروماني" .محمود سلام زناتي (1)
دراسة  ،" المسؤولية التضاممية عن الةمل غير المشروع في القانون المدني الةراقي .صفاء شكور عباس (2)

  .8. تحليلية مقارنة"
 وما بةدها. 21 ".أحكام الالتزام التضاممي" .محمد جاد( 3)
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نادت هذه النظرية بوجود نوع واحد من التضامن،  التضامن:نظرية وحدة ( 2)
 على النحو التالي: انقسم الفقه في هذا الشأن إلى اتجاهينو 

إلا أنه تضامن ناقص يجد التضامن؛  أحد صورأن التضامم  يرى الاتجاه الأول:
  .(1) مدينيهللدائن أمام  ضماناً  ويمثلنفس الطبيةة  ولهمصدره في الإرادة 

حيث ينطبق على الالتزام الناشئ عن الكفالة ولا ينطبق على  وهذا الرأي منتقد:
غيرها، فيغفل حالات الالتزام التضاممي التي يكون مصدرها النصوص النظامية حتى وإن لم 

  تستخدم مصطلح التضامم.
من  أما التضامم فينشأالقانون؛ رى أن التضامن مصدره الإرادة أو ي الثاني:الاتجاه 
إحداث فهو يوجد في حالة المسؤولية المجتمةة حيث يلتزم كل من تسببوا في  ؛طبيةة الأشياء

  .(2) القانونفهو يقع بقوة  وبالتالي كاملاً   بتةويض المضرور تةويضاً  ضرر
لأن مضمونه يقصر المسؤولية التضاممية على تلك الناشئة عن  وهذا الرأي منتقد:

بمناسبة الالتزام الةقدي، كما في  -أيضاً –الفةل الضار، بينما تتحقق المسؤولية التضاممية 
  الالتزام التضاممي الناشئ عن عقد الكفالة، فهو التزام إرادي ناشئ عن عقد الكفالة.

 الفرنسي:قنين الالتزام التضاممي في ظل الت ثانياً:
 هو: )حق -لدى البةض  -عتبر التضامم طريقة أو صورة للتضامن، فالتضامن ا 

مصدره في ذلك يجد  وأنالدائن في اقتضاء حقه كاملا من أي المدينين بحسب اختياره 
حالة ارتكاب مجموعة من الأشخاص  ومثال ذلك:، طبيةة الدين وإماإما الاتفاق طريقين: 

مسؤولون عن التةويض  من تسبب فجميع ؛خطأ جماعيسبب ضرر ب أو إحداثلجاريمة 
  .)3((الكامل كما لو كان قد تسبب في الضرر منفرداً 

 التضامن يقوم في بةض الحالات بين المدينين المتةددينأن: )يرى  البةض الآخر أما

                                                                 

 ،منشأة المةارف :الإسكندرية". )التضامن افتراضالتضامم ومبدأ عدم " .نبيل إبراهيم سةد( 1)
 .43 (.م2007

 .9 "." المسؤولية التضاممية عن الةمل غير المشروع في القانون المدني الةراقي .صفاء شكور عباس (2)
 .146(. م2005 ،منشأة المةارف :الإسكندرية) ".أحكام عقد الكفالة. "قدري عبد الفتاح الشهاوي (3)
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الذين اشتركوا في ارتكاب جريمة،  صراحة، فالأشخاصعليه  والم يتفق ولوبنفس الشيء 
الدفع  ولالهم لا الدفع بالتجريد  وليسيكونون ملتزمين جميةا بالتضامن عن التةويض 

التي - التضاممالحالة الأخيرة تشكل حالة  وهذه )1(الشائن(نظرا لسلوكهم  وذلكبالتقسيم 
  رغم استخدام الاتجاه السابق لمصطلح التضامن. -نتحدث عنها

 الالتزامتنظيم فكرة  لم يتناول بشيء من التوضيح الفرنسي المشرع :أنويلاحظ 
 المدني قانونالتضامني بالتنظيم في نصوص ال فقط الالتزامتناول  إنما، و في نصوصه التضاممي

التضامن لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه : "أن مدني فرنسي على 1202فتنص المادة 
في حالة ما إذا تقرر التضامن بقوة القانون بناء على نص في صراحةً ولا يةمل بهذه القاعدة 

وقصر تطبيقه في حالة وجود نص ؛ الفرنسي قد نظم التضامنالمشرع ونظراً لأن  ،" القانون
توسع القضاء في حالات التضامن التي لم يرد لذلك كانت الحاجة ل ،قانوني أو إنفاق صريح
 . واللجوء إلى فكرة الالتزام التضاممي لتغطية هذه الحالات ،صريح اتفاقبشأنها نص قانوني أو 

المدني الفرنسي وإن لم يتضمن نصاً صريحاً بشأن الالتزام  لقانونا أن ويؤكد ذلك
غير  التضاممي بشكلنصوص التي تساند فكرة الالتزام المن  التضاممي؛ إلا أن هناك الةديد

والتزام ، (2)ن المنفصلين برعاية وتربية الأبناءعلى سبيل المثال: التزام الأبوي مباشر، ومنها
  .(3)الدينبكل -لنفس الدين -الكفلاء المتةددين 

 ثالثاً: الالتزام التضاممي في القانون المصري: 
نص قانوني أو اتفاق صريح  وإنما يلزم ،التضامن في التقنين المدني المصري لا يفترض

 . (4)التضامنيوجب  الالتزاممن طرفي 

من  279من المقرر عملًا بالمادة إلى الآتي: )) ذهبت محكمة النقض المصرية وقد
القانون المدني أن التضامن لا يفترض ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق 

                                                                 

 .19 ".الالتزام التضاممي أحكام" .محمد جاد (1)
 .10/2/2016( من القانون المدني الفرنسي والمةدل في 203انظر: المادة ) (2)
 .10/2/2016( من القانون المدني الفرنسي والمةدل في 2025( انظر: المادة )3)
 ( من القانون المدني المصري.279انظر: المادة ) (4)
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الموضوع إذا استخلصه من عبارات الةقد وظروفه أن يبين   يصريح أو ضمني وعلى قاض
  .(1) ((روفكيف أفادته هذه الةبارات والظ

)التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ) :بأن وفي ذات المعنى قضت أيضاً 
من  169ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني وإذا كانت المادة 

ولين عن الةمل الضار في التزامهم بتةويض الضرر إلا أن ؤ التقنين المدني تقضي بتضامن المس
أسهم خطأ  الذيذلك مشروط بأن يكون الضرر المطلوب التةويض عنه هو ذات الضرر 

ولين في إحداثه دون أن يكون في الوسع تةيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو ؤ المس
 .(2)((تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه

 على-المدني المصري قد افترض التضامن في حالات كثيرة  التقنين ويلاحظ أن:
هذه الحالات تدخل في نطاق الالتزام التضاممي في  ومةظم -خلاف التقنين المدني الفرنسي 

القانون المصري أوسع منه في  فإن نطاق الالتزام التضامني في الفرنسي، وبالةكس؛القانون 
  .(3)القانون الفرنسي
 علىمن النص صراحة  والفرنسيالمصري  لقانونرغم خلو كل من ا نهإ القول:ويمكن 

من وجود حالات للتضامم يمكن استخلاص  لم يخل همايكل  نالتضامم بين المدينين إلا أ
  من بةض النصوص.وجودها 

أن غالبية القوانين الةربية المقارنة، قد اعترفت بفكرة الالتزام ومن الجدير بالذكر: 
، (4)التضاممي، دون أن تستخدم مصطلح التضامم، كقانون المةاملات المدنية الإماراتي

على النحو الذي سيأتي الحديث عنه  (6)، والقانون المدني الةراقي(5)والقانون المدني الأردني
  .لاحقاً 

                                                                 

 م.28/4/1990 جلسةقضائية  59لسنة  154الطةن  في محكمة النقض المصريةانظر: حكم  (1)
 م.3/5/2000جلسة قضائية  68لسنة  218الطةن رقم المصرية في محكمة النقض  انظر: حكم (2)
 ( من القانون المدني المصري.169انظر: المادة ) (3)
 م.1985( لسنة 5انظر: قانون المةاملات المدنية الإماراتي رقم ) (4)
 المةدل. 1976( لسنة 43دني الأردني رقم )انظر قانون الم (5)
 المةدل. 1950( لسنة 40انظر: القانون المدني الةراقي رقم ) (6)
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 رابعاً: الالتزام التضاممي في النظام السعودي: 
ولم  -مثل غالبية القوانين المقارنة  -الالتزام التضاممي لم يتناول النظام السةودي فكرة 

في أحكام القضاء السةودي بشكل واضح يميز بين الالتزام التضاممي والالتزام  اً أجد تطبيق
التضامني رغم أهمية الاختلاف بينهما؛ لما يترتب على ذلك من آثار تنةكس على الحكم في 

  المنازعات ذات الةلاقة.
أن عملية التمييز بين المسؤولية التضامنية والتضامنية من الةمليات  ويرى الباحث:

الذهنية التي تقوم على التأمل في القوانين المقارنة، وموقف شراح الأنظمة في البلاد التي لديها 
قانون مدني، وبالرجوع الى تلك القوانين، ومجالات تطبيقها، أجد أننا أمام مسألة تكييف أو 

سلامية، كما في تةدد المسؤولية عن الفةل أساس في أحكام الشريةة الإوصف للالتزام له 
   الضار، ومسألة الكفالة، حتى ولو لم يألف الفقه استخدام مصطلح التضامم.
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  شروط تحقق المسؤولية التضاممية: الفصل الأول

 تمهيد وتقسيم: 
دم ن وع التضامانتفاء  ي:وهتحقق عدة شروط  وجود حالة التضامم بين المدينينل يلزم

، بالإضافة إلى قيام الشروط المشتركة بين تةدد مصادر الالتزامو  ،قابلية محل الالتزام للانقسام
دون ، (1)وحدة المحل وتةدد الروابط، و : تةدد المدينينالالتزام التضامني والالتزام التضاممي وهي

المسؤوليتين يحق للدائن الرجوع ، كما أن في كلا (2)أن يكون الدائن شخصاً واحداً  اشتراط
، (3)ذمته وذمة سائر المدينينل مبرئً وفاء الدين من أحدهم فيصبح  ،أي من المدينين ىعل

التضامن لا يفترض ف ،أوجه التشابه السابقة إلا أن المسؤوليتين تختلفان من عدة وجوه ورغم
أما التضامم فتفرضه طبيةة الأشياء ذاتها؛ لذا  ،(4)اتفاق إرادي أو نص قانوني وإنما يلزم وجود

، وهو مصلحة مشتركة بين المدينين يفترض وجودالتضامن ؛ كما أن (5)يكون متةدد المصادر
أن جميةهم  ىإذ لا يوجد أية رابطة تربط المدينين ببةض سو  التضاممما لا يشترط تحققها في 

وسأعرض  ،التضامن عن التضامم ىالمترتبة عل؛ لذا تختلف الآثار (6)هنفسالدين مسؤول عن 
 من خلال المبحثين التاليين: لذلك

  .والتضامني للالتزام التضامميالشروط المشتركة  الأول:المبحث 
   .يممالتضا لالتزامالمبحث الثاني: الشروط الخاصة لقيام ا

                                                                 

في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السةودية". )عمان، الأردن: الالتزام  مأحكا" بلحاج الةربي. (1)
 .258م(، 2015دار الثقافة للنشر، 

 دار الفكر الجاامةي، :الإسكندرية) ".يةلالمسؤو  علىتركة وأثرها شالأخطاء الم" .علي عبده محمد علي (2)
2008.)75. 

، )الاسكندرية: منشأة المةارف الالتزام".أحكام للالتزام، الموجز في النظرية الةامة " .أنور سلطان (3)
1994 .)275. 

  .261 ".نظمة السةوديةفي ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأ الالتزام مأحكا" بلحاج الةربي.( 4)

دار الجاامةة الجاديد،  :الإسكندرية) الالتزام".أحكام  للالتزام،النظرية الةامة " .( نبيل إبراهيم سةد5)
2003.) 234. 

 ".المسؤولية في ضوء أحكام الفقه والقضاء" .الحميد الشواربي وعبدعز الدين الدناصوري  (6)
 .688 م(. 2004منشأة المةارف، :الإسكندرية)
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 والتضامنية للمسؤولية التضامميةالشروط المشتركة : المبحث الأول

تةدد الطرف المدين،  التالية:التضاممي في الشروط  والالتزامشترك الالتزام التضامني ي
 الروابط، وسأعرض لكل شرط على حده من خلال ثلاثة مطالب: وتةددوحدة المحل و 

  تعدد المدينين: المطلب الأول

وجود أكثر من مدين أمام نفس الدائن، فالطرف المدين ليس  يفترض هذا الشرط
بمقتضى  ولكنلدائن، ل المقرريلتزمون بذات الدين  ؛بل شخصين فأكثر واحداً  شخصاً 

، فنجد التةدد مثلا في حالة التزام المؤمن والمسؤول في مواجهة المضرور،  )1(ةمتةددمصادر 
عن تضامت مسؤوليتاهما أمام المضرور  وقدالتزامه تقصيري،  والثانيالتزامه عقدي  فالأول

  .يستبةد حالة وجود مدين واحد فقط أمام الدائن فالتضامم )2(الضررتةويض 
لا محل للتضامم في حالة حدوث ضرر لأحد الأشخاص نتيجة  :لذلك وتطبيقاً  

المضرور  أمع حادث فجائي أو قوة قاهرة أو تةاصر فةل الغير مع خط وتةاصرهخطأ الغير 
  (3)مسؤوليته.نفسه، فالمضرور لن يطالب إلا شخصا واحدا فقط بمقدار خطئه أو 

  وحدة محل الالتزام: المطلب الثاني

 وعلى كل منهم أن يؤدي، اً واحد هو أن يكون موضوع التزام كل المدينين حال تةددهم
، وقد أثارت مسألة وحدة المحل في (4)من أحدهم يبرئ الباقينكامل وأي وفاء   كاملاً   الدين

أن ما يميز الالتزام  : )فهناك من يرى لدى شراح الأنظمة؛الالتزام التضاممي بةض النقاشات 
واجهة في م ففي الالتزام التضاممي كل مدين ملتزم؛ التضاممي عن الالتزام التضامني هو تةدد المحال

ه، ذلك أن كل دين مستقل عن الآخر في الدائن ليس بنفس الشيء، وإنما بشيء مماثل أو مشاب
ن كل مدين متضامم يكون أوقد يختلف في مقداره من مدين إلى آخر، اي ؛ مصدره وفي محله

                                                                 

 .264 ".فقه الإسلامي والأنظمة السةوديةفي ضوء قواعد الالالتزام  مأحكا" بلحاج الةربي. (1)
، وأمجد أنور الةمروسي. "التضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني". )القاهرة: أنور الةمروسي (2)

 .221 (.2007دار الةدالة للنشر والتوزيع، 
 .281الالتزام".  أحكام . "الموجز فيأنور سلطان( 3)
 .288: 3 ".الوسيط" .السنهوري( 4)
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الالتزام التضاممي موحد : )يرى أن منهناك و  (1)(المدين الآخر ولديه محله الخاصمستقلا عن 
إلا مرة واحدة، كما أن وفاء  المحل، والدليل على ذلك هو أن الدائن لا يستطيع أن يطالب به

إذا كان لكل دين محله الخاص و ليس : )نهيرى أبل هناك من  (2)(أحد المدينين يبرئ ذمة الباقين
 .)3(الأداء(كل محل واجب  حتى يستنفدهناك ما يمنع الدائن بمطالبة كل مدين 

حل الالتزام هو الأداء الذي يجب على المدين أن يقوم به بم ن المقصودإ ويمكن القول:
ملتزما بنفس أداء الواجب على  التزامه يكونكل مدين رغم اختلاف مصدر الدائن؛ فلصالح 
ثم فالمحل في الالتزام التضاممي واحد ليس  الحالات، ومناختلف مقداره في بةض  وإنالآخر، 

 .(4)اً متةدد

  طتعدد الرواب: المطلب الثالث

 أولًا: مفهوم تعدد الروابط: 
هناك روابط  وبالتاليطرافه، بأ يتةلقالالتزام  أوصافالالتزام التضاممي وصف من  

عن  ويختلففكل مدين ملتزم بسبب خاص به الدائن؛ متةددة تربط كل مدين متضامم مع 
كأن يكون طبيةتها؛  تكون الالتزامات مختلفة من حيث  وقدسبب التزام المدينين الآخرين، 

تتكرر، كالتزام  لكنهاتكون الالتزامات من طبيةة واحدة  وقدتقصيريا،  والآخرأحدها عقديا 
  (5).مرتكبي الفةل الضّارأو تةدد الكفلاء بةقود متوالية، 

فيستطيع ، بحسب تةددهم ومدينيهالروابط بين الدائن  تتةددوترتيباً على ذلك: 
الآثار التي  هامةينة هي نفس اً تةدد آثار وينشأ عن هذا المنهم بكل الدين،  أي ةطالبم الدائن

الخاصة بكل رابطة لا تؤثر على الأخرى،   والأوصاف والةيوبتترتب في الالتزام التضامني، 
  (6).كذلك الحال في أسباب الانقضاء الخاصة بكل رابطة فلا تؤثر على الأخرى

                                                                 

 .226". القانون المدني والتضامم والكفالة فيالتضامن " ، وأمجد أنور الةمروسي.أنور الةمروسي (1)
 .266". في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السةوديةأحكام الالتزام " .بلحاج الةربي (2)
 .113 الالتزام التضاممي".. "أحكام محمد جاد (3)
 .692". المسؤولية في ضوء أحكام الفقه والقضاء. "والمستشار عبد الحميد الشواربي ،عز الدين الدناصوري( 4)
 .226". القانون المدني والتضامم والكفالة فيالتضامن ، وأمجد أنور الةمروسي. "أنور الةمروسي( 5)
  .101".ية لالمسؤو  علىتركة وأثرها شالأخطاء الم" .علي (6)
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 : بالدائن ة المدينينعلاق الروابط فيمظاهر تعدد ثانياً: 
 تبدو مظاهر تةدد الروابط فيما يلي:

ين نمظاهر تةدد روابط المتضام من يلحق كل رابطة: الذي( الاعتداد بالوصف 1)
يلحق غيرها،  الذيعلاقتهم بالدائن هو جواز أن يلحق بكل منها وصف يخالف الوصف  في

واقف، وقد تكون أحد ة على شرط قرابطة أحد المدينين باتة وروابط غيره مةل فقد تكون
 فيلتزام لايكون ا كما قد هذه الروابط منجزة بينما الروابط الأخرى مضافة إلى أجل واقف

جملته مؤجلًا بالنسبة لسائر المدينين ثم يسقط الأجل بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين 
  (1) السقوطأو لغير ذلك من أسباب  إفلاسهفقط بسبب إعساره أو 

يلحق روابط المدينين المتضامنين أن يتةين على الدائن  الذيعلى تفاوت الوصف  يترتبو
يريد مطالبته بالدين فإذا كان التزام هذا المدين  الذي المدينيلحق رابطة  الذيأن يراعى الوصف 

 (2).الشرطشرط، وجب على الدائن انتظار حلول الأجل أو تحقق  مةلقاً علىمؤجلًا أو 
قد تكون رابطة أحد  الامتناع عن التمسك بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر: (2)

كأن يكون أحد   ؛يتحقق بالنسبة إلى غيره من المدينين لاالمدينين مةيبة بةيب خاص به 
مثل هذه  في ،من عيوب الإرادة شاب رضاه عيب المدينين المتضامنين ناقص الأهلية، أو

بهذا الةيب  أن يتمسك -إذا طالبه الدائن بأداء الدين -من المدينين هالحالات لا يجوز لغير 
لتزام بالنسبة لأحد لاوكذلك الأمر إذا كان ا عليه الوفاء للدائنلمدين الأول، بل الخاص با

بةدم  فلا يجوز لمن كان الالتزام بالنسبة له منجزاً أن يدفع ؛المدينين مضافاً إلى أجل واقف
  وهذا يةد إعمالًا لمبدأ تةدد الروابط. (3)سبة لنصيب المدين الأولحلول الأجل، ولو بالن

                                                                 

  .104". المسؤولية علىالأخطاء المشتركة وأثرها " .علي( 1)
يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين  المصري ونصها: "دنيمن القانون الم 285/1المادة ( انظر: 2)

 ن".طة كل مدين من وصف يةدل من أثر الديبذلك ما يلحق را فيويراعى  منفردين،مجتمةين أو 
يطالبه الدائن  الذييجوز للمدين  ولا المصري ونصها: "دنيمن القانون الم 285/2المادة ( انظر: 3)

بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين. ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة 
 وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميةاً". به،
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من مظاهر تةدد  ( انقضاء رابطة الالتزام بالنسبة إلى أحد المدينين دون الباقين:3)
فقد  ،أن مصير كل رابطة مستقل عن الروابط الأخرى ؛استقلالهاروابط المدينين المتضامنين و 

تظل رابطة غيره من قد ف ؛رابطة أحد المدينين المتضامنين بسبب لا يقوم إلا بالنسبة إليه تنقضي
 بسبب الانقضاء إلا بقدر حصة زميلهم ايجوز لهم أن يتمسكو  ولا ،المدينين المتضامنين قائمة

أما  (1)عدة تطبيقات لهذه القاعدة -على سبيل المثال - المصري المدنيالتقنين  في جاءوقد 
ومثله اتفاق الدائن على  ،جملته الدين في يالوفاء من جانب أحد المدينين المتضامنين فهو يقض

 .المدينين يتجديد الالتزام مع أحد المدينين المتضامنين دون أن يحتفظ بحقه قبل باق
بهذه الفكرة في  وأخذت لجنة تسوية المنازعات المصرفية بالمملكة العربية السعودية

)تنقضي الكفالة بتجديد الدين ما لم يشتمل الدين الجاديد أحد قراراتها، والتي جاء فيها: 
 (2) على تجديد للكفالة(

بفكرة تةدد الروابط والتي تطبق في الالتزام  الاعتراف ويستفاد من القرار السابق:
 التضاممي والتضامني.

 
  

                                                                 

( من القانون المدني المصري، والتي عالجات المقاصة 292و) 289( و )288و )( 287( انظر: المواد )1)
  واتحاد الذمة والابراء والتقادم وأثرهم على الالتزام متةدد الأطراف.

  هـ.1426/ 79هـ، والقرار رقم 1424/ 61قرار لجانة تسوية المنازعات المصرفية رقم  :انظر (2)
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  يممالتضالالتزام ا الشروط الخاصة لقيام: المبحث الثاني

جود عدة شروط و بلالتزام التضاممي في مجال الالتزامات المتةددة الأطراف ا يتميز
 سأعرض لها من خلال المطالب الثلاثة التالية:

  تعدد مصادر التزامات المدينين: المطلب الأول

تةدد مصادر الالتزام أن يستقل مصدر التزام كل مدين عن مصدر التزام المدين يقصد ب
لا تتنوع مصادر  وقد، تقصيرياً  والآخر عقدياً  مصدر التزام أحدها يكون كأنالمتضامم مةه،  

أو وجود  كما في حالة كفالة التزام المدين بةقود متوالية في حالة تةدد الكفلاء،الالتزام بل تتكرر  
 الالتزام، صدرمكرر نفس تأكثر من التزام تةاقدي بمقتضى عقود منفصلة، ففي هاتين الحالتين ي

 ، وهو ما سوف أعرض له على الترتيب الآتي:(1)مدينبمقتضاه أكثر من  ويلتزم
 : مصادر الالتزام عددتأولًا: 

الالتزام المتةارف أن تنشأ التزامات المتضاممين عن أكثر من مصدر من مصادر  هو
ثراء بلا الإ المشروع،)الةقد، الإرادة المنفردة، الفةل غير  عليها في القانون المدني، وهي:

مسؤولية عقدية  التضاممي؛ كاجتماعبةض حالات الالتزام  تظهر وهنا، (2)القانون( ،سبب
الحال  المضرور؛ كذلكله قبل  والمؤمنمع مسؤولية تقصيرية كما هو الحال في مسؤولية المؤمن 

فمسؤولية الأول أمام رب الةمل تةاقدية  ترك الةملعلى  ومحرضهفي حالة مسؤولية الةامل 
 (3).الثاني تقصيرية ومسؤولية

 : نفس النوع من المصادر بعدد الملتزمين ثانياً: تكرار
لو كان المدينون ملتزمين في مواجهة الدائن  التةاقدية؛ كماالالتزامات  ذلك في يتحقق

بموجب عقود متوالية قبل الدائن لكفالة دين  التزموا الكفلاء الذينكبمقتضى عقود متميزة،  
 التزامهناك ف شرعاً،الملتزمين بالنفقة  القانونية؛ كتةددلتزامات الاتكرار  وكذلك حالة (4)واحد

                                                                 

  .55". التضامن افتراضأ عدم التضامم ومبد" .نبيل إبراهيم سةد (1)
 .269". في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السةودية( بلحاج الةربي. "أحكام الالتزام 2)
 .57". التضامن افتراضالتضامم ومبدأ عدم " .نبيل إبراهيم سةد (3)
 .233". لمدنيالقانون ا والتضامم والكفالة فيالتضامن ، وأمجد أنور الةمروسي. "أنور الةمروسي( 4)
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قانوني متكرر بحسب عدد الأبناء،  التزام وهوقانوني على عاتق كل ولد في مواجهة الآباء، 
  (1) متضامموننص على تضامنهم وبالتالي فهم  ولا يوجد

 عدم القابلية للانقسامانتفاء التضامن أو : المطلب الثاني

يقضي يلزم لتحقق الالتزام التضاممي، ألا يكون هناك نص نظامي أو اتفاق عقدي 
بأن التزام المدينين حال تةددهم هو التزام تضامني، كما يلزم عدم قابلية الالتزام للانقسام، 

 وأعرض لذلك على الترتيب:
 أولًا: انتفاء التضامن: 
فلا محل للحديث عن  ؛بنص القانون أو باتفاق الأطراف تضامني سواءإذا وجد التزام 

ن الالتزام لأإلا إذا اختفى الالتزام التضامني، الالتزام التضاممي، فهذا الأخير لا يوجد 
  )2(التضاممي احتياطي للتضامن، كما أنه وجد للتخلص من مبدأ عدم افتراض التضامن 

  ثانياً: انتفاء عدم القابلية للانقسام:
التفرقة بين الالتزام القابل للانقسام وغير  فيلزم الالتزام أو كلاهما إذا تةدد أحد طرفي

لدائنين ل( فلا يجوز  يأو تضامم فإذا كان الالتزام قابلًا للانقسام ) غير تضامني ؛القابل له
مدين من  يلا يجوز إلزام أكما الدين،   إلا بقدر حصته فيالواحد  المدين واأن يطالب المتةددين

أما إذا كان الالتزام غير قابل للانقسام جاز  ،الدين المدينين المتةددين إلا بوفاء نصيبه في
 يكل دائن من الدائنين المتةددين أن يطالب المدين بوفاء الدين كاملًا، كما يجوز إلزام أل

يكون الالتزام غير قابل للانقسام و  (3)مدين من المدينين المتةددين بوفاء كامل الدين للدائن
 :أطرافه أو نص القانون على كونه كذلك اتفاقإما بسبب طبيةة محله أو 

مع  اً لتزممالمدين  وفيه يكون :الالتزام غير القابل للانقسام بسبب طبيعة محله (1)
المحل التجاري بةدم المنافسة فطبيةة الالتزام غير  يبائة كالتزام ،لدائنا تجاهالمدينين الآخرين 

للانقسام نشأت بالنظر  المحل تنفيذه كله للدائن فةدم القابلية يوعلى بائة، قابل للانقسام
                                                                 

 .83". أحكام الالتزام التضاممي" .( محمد جاد1)
 وما بةدها. 59 ".التضامن افتراضالتضامم ومبدأ عدم " .نبيل ابراهيم سةد (2)
 .66". التضامن افتراضالتضامم ومبدأ عدم " .نبيل إبراهيم سةد( 3)
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  (1).المحل وليس بالنظر إلى تةدد الأطرافإلى 
ينفرد الالتزام : الالتزام غير القابل للانقسام بناء على الاتفاق أو نص القانون (2)

التضاممي بشرط تةدد مصادر الالتزام بحيث يستقل مصدر التزام كل مدين عن مصدر التزام 
 اً للانقسام والتي تةد شرط، وينةكس ذلك على مسألة عدم القابلية المدين المتضامم مةه

  للالتزام التضامني دون التضاممي.
من  169)أن النص في المادة  بالآتي:قضت محكمة النقض المصرية  وفي تفسير ذلك

ن عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم و ولؤ القانون المدني علي أنه "إذا تةدد المس
ولين عن التةويض اتحاد ؤ أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المس ى" يدل علربتةويض الضر 

ترضا أما إذا تةدد فمصدر التزام كل منهم بتةويض الضرر سواء كان خطأ ثابتا أو خطأ م
يكونا ملتزمين  مامصدر الالتزام بالتةويض بأن كان أحد الخطأين عقديا والآخر تقصيريا فإنه

تضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذ بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم ت
ولية ؤ أن مس -الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة

ولية تبةية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ؤ المتبوع عن أعمال تابةه غير المشروعة هي مس
كفالة مصدرها  ،وع في حكم الكفيل المتضامنفكرة الضمان القانوني فتةتبر المتب ىوتقوم عل

به كله  عالقانون وليس الةقد ومن ثم فإذا أوفى المتبوع بالتةويض للمضرور كان له أن يرج
ول ؤ ه لأنه مسلكما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كف،ررضتابةه محدث ال ىعل

الدين مع بقاء محله واحدا ولا مةه، وكان مةنى التضامن نتيجة تةدد مصدر ؤ عنه وليس مس
ولا يجوز للمدين الذي دفع الدين أن يرجع  ،أنه يجوز للدائن أن يطلب كل مدين بكل الدين

  (2).(مدين آخر بذات الدين لانةدام الرابطة بينهما ىعل
ن اتجاه محكمة النقض على النحو السابق: يكشف عن اعترافها أويرى الباحث: 

بإمكانية تحقق الالتزام التضامني رغم تةدد مصادر الالتزام، وذلك متى كان الالتزام غير قابل 
                                                                 

 )أ(إذا :للانقساميكون الالتزام غير قابل ( من القانون المدني المصري ونصها: )300( انظر: المادة )1)
اليه المتةاقدان أن  الذي رمىتبين من الغرض  إذا)ب(  .ينقسميقبل بطبيةته أن  ورد على محل لا

 ذلك. الى  نية المتةاقدينانصرفت  إذاأو  منقسما،يجوز تنفيذه  الالتزام لا
 .1990-3-25قضائية بتاريخ:  56لسنة  2020الطةن رقم  المصرية:نظر: حكم محكمة النقض ا (2)
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هذا مةناه الخروج على أحد أهم شروط الالتزام التضامني وهو شرط )وحدة و  ،للانقسام
مفاده التمييز بين التضامن الاتفاقي  اً بدأ جديدالمحكمة م وبذلك أرست ،مصدر الالتزام(

 ،والتضامن القانوني أو المفترض ،والذي يلزم لقيامه وحده مصدر الالتزام لدى كافة المدينين
 في حالة مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع و  ،والذي لا يلزم لقيامه وحده مصدر الالتزام

اعتبرت محكمة النقض التزام المتبوع بتةويض الضرر، من  -محل القضية الصادر في الحكم  -
واعتبرت  ؛بينما التابع مصدر التزامه هو الفةل الضار ،قبيل الالتزام التضامني بقوة القانون

  .رغم اختلاف مصدر التزامه عن التابع اً وليس متضامم اً متضامن اً المتبوع مدين
لأن المتبوع الذي التزم بالتةويض تفق مع ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية: أولا 

ومن ثم  –شارت له محكمة النقض أوهو ما  –في القضية السابقة، مصدر التزامه هو القانون 
لم يرتض التضامن مع المدين الأصلي، كما لا توجد مصلحة مشتركة أو نيابة تبادلية بين 

كما أن الحكمة من   ،كان محل الالتزام لا يقبل الانقسام بحكم طبيةته  و إن ،المتبوع والتابع
تتمثل في رغبة المنظم في ضم ذمة مالية إلى ذمة ، عمال التابعأالاعتراف بمسؤولية المتبوع عن 

ويؤكد ذلك: نص القانون المصري  ،الكفالة قياساً على ،أخرى لضةف المركز المالي للتابع
الذي يحدثه تابةه بةمله غير المشروع، متى   بوع مسؤولا عن الضرريكون المت-1على أنه: ))

ولو لم يكن المتبوع  ،وتقوم رابطة التبةية -2كان واقةاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها 
 (1).((تابةه متى كان له عليه سلطة فةليه في رقابته وفي توجيهه حراً في اختيار

هو خلط بين  اً وليس متضامم اً متضامن اصفإن اعتبار المتبوع مدين وترتيباً على ذلك:
شروط الالتزام التضامني والتضاممي، فافتراض التضامن ما هو إلا استثناء، ولا يمكن إعماله 

  إلا بنص صريح.
لم أجد نصاً يجةل المتبوع مسؤولًا بالتضامن مع التابع، وإنما  وبالرجوع للنظام السعودي

  المتبوع إلى التابع، على سبيل الكفالة إعمالا للقاعدة الشرعية )الغرم بالغنم(. ةالحاصل هو ضم ذم
تطبيق لفكرة الالتزام  عمال التابع ما هي إلاأأن مسؤولية المتبوع عن  ويرى الباحث:

 التضاممي.

                                                                 

 ( من القانون المدني المصري. 174نظر: المادة )ا( 1)
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  نيابة التبادليةانتفاء ال: لثالمطلب الثا

يلزم لقيام الالتزام التضاممي، انتفاء النيابة التبادلية، حيث تنتفي المصلحة المشتركة بين 
المدين الأصلي والمدين المتضامم مةه، بخلاف الالتزام التضامني، والذي تةد النيابة التبادلية 

 القضاءاهتمام  المدينين المتضامنينفكرة النيابة التبادلية فيما بين  لاقتوقد أحد شروطه، 
، أهمها ما يتةلق القانونوراح يستخلص منها نتائج منطقية جديدة لم ينص عليها المقارن، 

  (1)والتحكيم اليمين  وحلف وبالصلحالأحكام،  في وبالطةنبه،  المقضي ءالشيبحجية 
قد اعتمدوا النيابة  والتقنين المدني الفرنسي المصري القديم ين المدنينالتق ويلاحظ أن:

عن المدينين الآخرين فيما فيه  اً كل مدين نائب  وأصبح ،من شروط التضامن كشرط التبادلية
 عبء الالتزام فيوفيما يترتب عليه ضرر بهم ما دام هذا الضرر لا يتضمن زيادة  ،مصلحتهم

 النيابة التبادلية، بل أوردلم يتضمن نصاً صريحاً يقرر مبدأ  الحالي يالمصر  أما التقنين المدني (2)
على ما  عدة نصوص يستفاد منها أن النيابة التبادلية فيما بين المدينين المتضامنين قاصرة فقط

فإن مبدأ النيابة  ؛يالمصر  القانون المدني صاحب يوبهذا التةديل الذ ،ينفةهم دون ما يضرهم
  (3) التبادلية قد تطور من النقيض إلى النقيض

مدني  295المادة  التطبيقات النظامية في القانون المدني المصري ما قررتهومن 
إذا بقولها:  واليمينلمبدأ النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر بصدد الإقرار  مصري تطبيقاً 

المدينين  باقيفلا يضار الدائن، هؤلاء إلى  أحدوقد توجه من  المتضامنين،أقر أحد المدينين 
ولكن إذا حلف المدين  الحالة الثانية فيئن االحالة الأولى أو من حلف الد فيالمدين  لكو نمن 

  (.4) من ذلك الباقون استفادأو نكل الدائن 
إذا  -1أنه" مدني مصري على 296 ادةفقد نصت الم وفيما يتعلق بحجية الأحكام:

أما إذا  -2باقين الصدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على 
وهذا تطبيق آخر من تطبيقات  ،لصالحه" منه الحكمصدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد 

                                                                 

  .16 "." المسؤولية التضاممية عن الةمل غير المشروع في القانون المدني الةراقي .صفاء شكور عباس (1)
 وما بةدها. 270بلحاج الةربي، "أحكام الالتزام في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السةودية".  (2) 

 .83". أحكام الالتزام التضاممي" .جاد ( محمد3)
 .69". التضامن افتراضالتضامم ومبدأ عدم " .نبيل إبراهيم سةد (4)
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فإذا صدر الحكم على أحد المدينين  (1)مبدأ النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر
صدر ضده هذا الحكم لم  الذيفلا يحتج بهذا الحكم على الباقين، لأن المدين  المتضامنين،
  .الدعوى ههذ فييكن يمثله 

الفرنسي هو الأقرب للصواب، حيث يقيم تمييزاً  القانونأن منطق ويرى الباحث: 
مةتبراً بين الالتزام التضامني، والتضاممي، بينما تضييق نطاق النيابة التبادلية في القانون المصري 

   وقصره على ما ينفع دون ما يضر، من شأنه الخلط بين الالتزام التضامني والتضاممي.

                                                                 

أن " نقض الحكم بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين يستتبع نقضه  النقض المصرية إلى ( تذهب محكمة1)
مجلة  56لسنة  409، 300الطةنان رقم  11/2/1993نقض  ".بالنسبة للباقين ولو لم يطةنوا فيه 

  .101،100ص  1993ديسمبر  –يوليو  الثانيالةدد  25القضاء السنة 
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  تطبيقاته القضائيةو يالتضامم الالتزام آثار: الفصل الثاني

 تمهيد وتقسيم:  
يتحقق الالتزام التضاممي في الأحوال التي يكون فيها عدة أشخاص مسؤولين عن دين 
واحد لأسباب مختلفة دون وجود تضامن فيما بينهم، ونظراً لتةدد مصادر الالتزام التضاممي؛ 

المتضامنين، ولذلك اختلفت فإن المدينين لا تجمةهم وحدة المصلحة المشتركة بخلاف المدينين 
ثار الالتزام التضاممي واختلافها عن الالتزام التضامني، أحكام الالتزامين؛ وعليه سأعرض لآ

  ولتطبيقات الالتزام التضاممي في القوانين المقارنة والنظام السةودي وذلك في المبحثين التاليين:
  .التضاممي الالتزام الأول: آثارالمبحث 
   .في الأنظمة المقارنة يالتضامم الالتزامتطبيقات  الثاني:المبحث 
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  التضاممي الالتزامآثار : المبحث الأول

آثار من ناحية علاقة الدائن بالمدينين  هالتضاممي يترتب علي الالتزامإن وجود 
 في المطلبين التاليين:وسأعرض لذلك  بينهم،ين فيما ين وعلاقة المدينين المتضاممالمتضامم

  في علاقة المدينين المتضاممين بالدائن: المطلب الأول

مصدر  استقلالرغم  مدين متضامم بأداء الدين كاملاً  كل  إذا كان التزام أولًا:
كأن   ؛الآخر نكل مدين ع  التزاممصدر  اختلاففي حالة  إلا أن المشكلة تثور ،التزامهم

ففي هذه الحالة لا يكون  ؛يكون أحدهم مسؤولًا مسؤولية تقصيرية والآخر مسؤولية عقدية
غشاً أو خطأً  ارتكب عن الضرر المباشر المتوقع إلا إذا ىالمسؤول مسؤولية عقدية ملتزماً سو 

 ،فيكون مسؤولا عن الضرر المباشر غير المتوقع ؛أما المسؤول مسؤولية تقصيرية (1)جسيماً 
فمثلًا مسؤولية شركة التأمين قبل المؤمن عليه مصدرها الالتزام التةاقدي أي تلتزم بأداء مبلغ 
التأمين عن الضرر المتوقع فقط بينما المتسبب في الضرر مصدر التزامه المسؤولية التقصيرية أي 

  .(2) توقعالمأنه ملتزم بالأداء عن الضرر المتوقع والغير 
إبراء ذمة  إلىيؤدي  كلياً فإنه  من قبل أحد المدينين بالدين الوفاءكان   ثانياً: إذا

، لا يمنع للدين من أحد المدينين المتضاممين الجزئي الوفاء المتضاممين، أما جميع المدينين
أحدهم أو أكثرهم  علىتضاممين مجتمةين أو الرجوع باقي المدينين الم علىالرجوع  الدائن من

 .(3) ينهدما تبقي من  لاستيفاءيساراً 
 لاستقلال نظراً : عدم وجود النيابة التبادلية فيما بين المدينين تجاه الدائنثالثاً: 

فلا يمكن  بين المدينينوعدم وجود المصلحة المشتركة  متضامم مصادر مسؤولية كل مدين
الخاصة القانونية ثار وبالتالي فلا مجال لإعمال الآ بين المدينين، وجود النيابة المتبادلة تقرير

  .على النحو السالف بيانه (4)والصلح واليمين وحجية الأحكام وأثر الطةن بالإعذار والتقادم
                                                                 

  .21 ".ل غير المشروع في القانون المدني الةراقي" المسؤولية التضاممية عن الةم .صفاء شكور عباس (1)

. "في القانون المدني الجازائري وأحكامهاالوجيز في نظرية الالتزام مصادر الالتزامات "محمد حسنين.  (2)
 .325(.1997، المؤسسة الوطنية للكتاب)

 .287: 3". الوسيط" .السنهوري (3)

  .23 ".الةمل غير المشروع في القانون المدني الةراقيالمسؤولية التضاممية عن " .صفاء شكور عباس (4)
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  في علاقة المدينين المتضاممين فيما بينهم: المطلب الثاني

 علىقد أثار مبدأ الرجوع ف لذا ،نظراً لةدم وجود المصلحة المشتركة فيما بين المدينين
الراجح في هذا  والرأي وفرنسا،مصر  بين شراح الأنظمة في اً باقي المدينين المتضاممين اختلاف

  .المتضاممينباقي المدينين  علىالصدد هو المؤيد لفكرة رجوع المدين الموفي 
 في أحد أحكامها بالآتي: ))أن على ذلك؛ فقضت محكمة النقض المصريةأكدت  وقد

أنه يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل  في التضامنيولئن اتفق مع الالتزام ي التضامم الالتزام
دفع الدين أن  الذيالثاني في أنه لا يجوز للمدين  الالتزامالأول يختلف عن  الالتزام الدين؛ فإن

 .(1)((إذا سمحت بذلك طبيةة الةلاقة بينهما الدين؛ إلايرجع على مدين آخر بذات 
ففي مجال  أحكامها،مبدأ الرجوع في الةديد من  النقض الفرنسيةكما أقرت محكمة 

 (.2) في الةمل الضار المشترك علىالتأمين أجازت رجوع المؤمن الموفي 
 ويمكن القول إن الحكم في الرجوع يختلف على التفصيل الآتي: 

تابع نفسه الإذا ما تم دفع التةويض من قبل ؛ تابعهمسؤولية المتبوع عن أعمال في  -1
ق يح نفسه، بينمادين عن قام بوفاء  التةويض؛ لأنهالمتبوع بما دفةه من  علىفليس له الرجوع 

  .(3)القانونالتضامن حيث يكون الرجوع مبدأ عاما بنص  وهذا بخلاف التابع، علىللمتبوع الرجوع 
إذا  :عن الدين المضمون حال تعددهم بعقود متوالية في مسؤولية الكفلاء -2

متوالية الدين كله للدائن برأت ذمة بقية  بةقود اً أحد الكفلاء الذين كفلوا مديناً واحد أوفى
 ىبقية الكفلاء المتضاممين بدعو  ىالكفلاء أمام الدائن، ويجوز للكفيل الموفي أن يرجع عل

ن يطالب المدين الأصلي بكل أالحلول مطالباً كلًا منهم بقدر حصته في الدين، كما يجوز له 
على أنه " إذا كان  بنصهاصري المدني من القانون الم (792/2)المادة  ، وهو ما تناولتهالدين

إلا إذا   ،ولًا عن الدين كلهؤ ن كل واحد منهم يكون مسإف ،بةقود متوالية التزمواالكفلاء قد 
  . حتفظ لنفسه بحق التقسيم"اكان قد 

                                                                 

، مجموعة أحكام  2000-5-3جلسة قضائية  68لسنة:  5008م: قر نقض مدني مصري طةن  (1)
 النقض المصرية. 

  .29". " المسؤولية التضاممية عن الةمل غير المشروع في القانون المدني الةراقي .صفاء شكور عباس (2)
 . 226ي، وأمجد أنور الةمروسي. الةمروسأنور  (3)
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 والنظام السعودي الأنظمة المقارنةي في ممالتضا الالتزام تطبيقات: المبحث الثاني

 ،في المملكة هي النظام الأساسي للحكم وكافة الأنظمةالشريةة الإسلامية  تةد
وأحكامها هي الواجبة التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص نظامي خاص، وبصدور الأنظمة 

 التزامهمو ضرر الواحد الفرضية تةدد المسؤولين عن  ةفي مةالجا أصبح هناك ازدواجية ،وتةددها
وقد اعتادت الأنظمة استخدام مصطلح ) التضامن( للتةبير عن  ،الدائن اتجاهبدين واحد 

دون تمييز بين اتحاد مصادر التزامهم أو اختلافها، غير أن  ،تةدد المدينين عن الالتزام الواحد
أم  اً تضامني اً كان التزام اوما إذ ،لهذه التفرقة أهمية بالغة من حيث تكييف وصف الالتزام

 اً فةلي اً نجد أن هناك تطبيق ،بتتبع الأحكام القضائية وقرارات اللجان شبه القضائيةاً، و تضاممي
لهذه النماذج  وسأعرض ،رغم عدم استخدام مصطلح التضامم ،لفكرة الالتزام التضاممي

مع مقارنتها بالتطبيقات النظامية والقضائية في بةض الدول الةربية المقارنة، وذلك  ،التطبيقية
 خلال المطلبين التاليين: من

  التضاممي في المنازعات المدنية الالتزاممجال تطبيق : المطلب الأول

 أولًا: الالتزامات الناشئة عن الكفالة:
الرجل وبالرجل كفلًا وكفالة: ضمنه ، تطلق الكفالة في اللغة على الضمان، يقال كفل  

ويقال: كفل المال، وكفل عنه المال لفرعيه فهو كافل، وأكفل فلانا المال، أي: جةله 
 .(1)يضمنه

أما الكفالة في الاصطلاح الشرعي: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقاً، أي 
ة الكفيل ولا يسقط فلا يثبت الدين في ذم ونحوهمطالبة بنفس أو بدين أو عين كمغصوب 

  .(2) عن الأصل
ويلاحظ تطبيق أحكام المسؤولية التضاممية في القانون المدني المصري حال تعدد 

وعلة ذلك أن  ،ولا عن الدين كلهؤ كل واحد منهم يكون مسفالكفلاء بعقود متوالية: 
                                                                 

 .949( الفيروز آبادي. "القاموس المحيط". 1)
". )بيروت: دار الثائر الاسلامية، ةإبراهيم رحماني. "حماية الديون في الفقه الإسلامي، دراسة مقارن (2)

 .371، ص 1432
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يكون كفيل آخر قد ضمن ذات الدين بةقد آخر لا أن الكفيل الذي يضمن الدين بةد 
ولذلك يكون كل منهم  ،الكفيل الآخر في الوفاء بالدين ىيةتمد، في حقيقة الأمر عل

وعلى ذلك يكون للدائن  ،ولية تضاممية وليست تضامنيةؤ وهي مس ،ولا عن الدين كلهؤ مس
بقية  ىوإذا ما وفاه أحدهم حل محل الدائن في رجوعه عل ،منهم بكل الدين أن يطالب أياً 

 . (1)ما لم يحتفظ أحد الكفلاء لنفسه بالحق في التقسيم ؛الكفلاء كل بقدر نصيبه في الدين
 عمال المنافسة غير المشروعة:أثانياً: الالتزامات الناشئة عن عقود العمل و 

حالة اجتماع مسؤولية  مثال ذلك: ،قد يتةدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحداً 
بالتزامه التةاقدي بمسؤولية شخص آخر من الغير ارتكب خطأ تقصيرياً خلال المدين عن الإ

فإذا تةاقد عامل فني مع صاحب مصنع أن يةمل في  ؛ساهم في إحداث الضرر بالدائن
فخرج قبل انقضاء المدة ليةمل في مصنع آخر منافس  ؛مصنةه مدة مةينة، وأخل بتةهده

نع المنافس مسؤولين مةاً نحو صاحب كان الةامل الفني وصاحب المص  ،بتحريض من صاحبه
وتفسير ذلك لا يرجع إلى تةدد المسؤولين عن  ،المصنع الأول، كل منهما عن تةويض كامل

لإخلاله بالتزامه  بل يرجع إلى أن الةامل مسؤول عن تةويض كامل ،أخطاء تقصيرية
فيكون   ،المنافس مسؤول عن تةويض كامل لارتكابه خطأ تقصيرياً  وصاحب المصنع ،الةقدي

، وهذه ليست مسؤولية (2)كاملاً  كل منهما مسؤولًا عن تةويض ضرر واحد تةويضاً 
 . أو تضاممية ةوإنما هي مسؤولية مجتمة ،بالتضامن

 ثالثاً: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع:
بجانب المتبوع لةدة  مالضرر هو من باشره، لكن المسؤولية تقو تحمل تبةة الأصل في 

جير الخاص لا يضمن ما تلف لأا نإ) :بن قدامةا والإذن، يقولنابة كلها إلى الإأسباب: ترجع  

                                                                 

الكفلاء لدين واحد وبةقد إذا تةدد  -1( من القانون المدني المصري ونصها: ))792نظر: المادة )ا (1)
واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل الا 

ن كل واحد منهم إأما إذا كان الكفلاء قد التزموا بةقود متوالية، ف -2بقدر نصيبه في الكفالة. 
 ((بحق التقسيم. لا إذا كان قد احتفظ لنفسهإولا عن الدين كله، ؤ يكون مس

 .291: 3السنهوري، "الوسيط".  (2)
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ن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به،  إبيده من غير تةد وعلل ذلك بقوله: "
جير الخاص نائب عن المالك في صرف منافةه إلى ما أمره ولأن الأ السارق؛كالقصاص وقطع يد 

  .(1)ضمانه(به، فلم يضمن من غير تةد، كالوكيل والمضارب، فأما ما يتلف بتةديه، فيجب 
ذهب فبه شراح الأنظمة مةروف في الفقه الاسلامي،  قالوالخطأ المفترض الذي 

 .(2) جراء المشتركين(أن ذلك يتضح في مسألة تضمين الصناع )الأ نيالفقهاء المةاصر  بةض
المرء عن عمل غيره في بةض  بمسؤولية اعترفتن الشريةة الإسلامية أ سبق:مما ويتضح 

ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه، فيكون ما سيده، من  المأمورالأحوال كالمكره والخادم 
  ويةد ذلك تطبيقاً فةلياً للمسؤولية التضاممية. (3)بالغنم الغرمتولد منه مضموناً عليه، ولأن 

 رابعاً: تعدد المسؤولين عن الفعل الضار: 
ما  –سلامي: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر استقر الفقه الإ 

في الضمان؛ ويتصور أن يحصل الاشتراك في الضمان بين  – حينئذ –لم يتةادلا قوة فيشتركان 
 : (4) المباشر والمتسبب على قسمين

فيكون كل من فةل المباشر وفةل المتسبب سبباً الاشتراك في الضمان ابتداء:  )أ(
مستقلاً للضرر، دون أن يةتمد أحدهما على الآخر ويستند عليه، فيشتركان عندئذ في المسؤولية 
ابتداء تجاه المضرور، وقد تناول ذلك بةض الفقهاء بقوله: ))إذا اجتمع في الإضرار بالأموال أو 

ان بالمباشرة دون التسبب إلا أن تكون المباشرة تةلق الضم -أي تسبب -الأنفس مباشرة وسبب
مبنية على السبب وناشئة عنه، ثم إن كانت المباشرة أو الحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل 

                                                                 

 .106: 8 (.هـ1388 ،مكتبة القاهرة". )المغني" ابن قدامه. (1)
 ،دار الثقافة للنشر :القاهرة، 1ط) ".ضمان الةدوان في الفقه الإسلامي" .( محمد أحمد سراج2)

  .18 (.هـ1410
 .104: 8"المغني".  .ابن قدامة (3)
عدنان سرحان. "تأملات في أحكام الفةل الضار دراسة تشريةية وقضائية في قانون المةاملات المدنية  (4)

م، ص 2018لدولة الإمارات الةربية المتحدة". بحث منشور بمجلة المفكر، الشارقة، الةدد السابع، 
 وما بةدها.  26
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  .(1)السبب وحده بالضمان وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان((
مغصوبًا في يد غاصبه، كما تناول الفقهاء تطبيق هذه الحالة إذا أتلف شخص مالا 

فإن الغاصب يضمن المال المغصوب بالمثل أو القيمة باعتباره متسبباً، لأن الغصب بذاته 
للمال  والمتلفالغاصب  ومن ثم فإن اجتماع، مصدر مستقل؛ وإن هلك المغصوب بقوة قاهرة

لمتلف عن الضرر، ومةنى ذلك أن الغاصب المتسبب والمسؤولين ل يجةلنا أمام تةددالمغصوب 
المباشر يشتركان في المسؤولية تجاه المضرور وإن كان الضمان يستقر في النهاية على المتلف 

  وهو تطبيق فةلي للمسؤولية التضاممية. (2) وحده

إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب وناشئة عنه )ب( الاشتراك في الضمان انتهاء: 
التسبب وحده بالضمان، أما إذا كان في  وكانت المباشرة لا عدوان فيها بالكلية استقل

 (.3) المباشرة عدوان شاركت التسبب في الضمان

الآتي:  وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي بأحد قراراته بشأن حوادث السير على
أن المباشر ضامن ولو لم يكن متةديًا، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متةديًا أو -))أ

باشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا  إذا اجتمع الم -ب مفرطاً 
إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر  -ج متةد غيركان المتسبب متةديًا والمباشر 

في الضرر فةلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر وإذا استويا أو 
 (.4) حد منهما فالتبةة عليهما على السواء((لم تةرف نسبة أثر كل وا

عند تةدد  يقد اعترف بتحقق الالتزام التضاممي الإسلاميأن الفقه ويتضح مما سبق: 
المسؤولين عن الفةل الضار، وذلك كما في حال تضامم المباشر والمتسبب في تةويض الضرر 

  رغم اختلاف مصدر التزام كل منهما.
العربية المقارنة على تأكيد ذلك الأمر على النحو وقد حرصت بعض الأنظمة 

 التالي:
                                                                 

  .285(. 127المةرفة، القاعدة ) ( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. "القواعد". )بيروت: دار1)
 .92(. 1988 لم،قدار ال :دمشق) ".الفةل الضار والضمان فيه( مصطفى الزرقا. "2)
  .285(، 127( ابن رجب. "القواعد". القاعدة )3)
 هـ.1414محرم  7-1( في المؤتمر الثامن المنةقد في بورناي من 2/8( )71انظر: القرار رقم ) (4)
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ولون عن فةل ؤ ))إذا تةدد المس :نهأعلى  المعاملات المدنية الإماراتي فقد نص قانون 
ولًا بنسبة نصيبه فيكون للقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو ؤ ضار كان كل منهم مس

حرف )أو( والذي يفيد التخيير  ماراتيقنن الإالم ويلاحظ استخدم، (1)التكافل فيما بينهم((
أي ميز بين نظامي التضامن والتكافل  ،بين )التضامن( و)التكافل( بين المسؤولين عن الضرر

بل يخضع  وليس وجوبيا ،)التضامم( بنص القانون إلا أنه يجب أن يصدر الحكم بذلك
ومن  (2)لذلك وله أن لا يحكم به مبرراً  ىألسلطة القاضي التقديرية فله أن يحكم بذلك إذا ر 

 . وإنما يفيد الدلالة على مةنى التضامم ،التكافل ليس مرادفاً للتضامنثم فإن 
غاصب مع  اجتماعغاصب الغاصب أو  اجتماعحالة  القانون المدني العراقي كما عالج

فإذا غصب أحد من  ،غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب -1)) بالنص على الآتي: المتلف
وله أن يضمن مقداراً منه  ،في يده فالمغصوب منهم خير وأتلفالغاصب المال المةصوب وأتلفها 

وإذا  ،الثاني ىكان لهذا أن يرجع عل  ،فإذا ضمن الغاصب الأول ،الأول والمقدار الآخر الثاني
صوب الذي هو كذلك إذا أتلف أحد المال المغ  -2 الأول ىضمن الثاني فليس له أن يرجع عل

المتلف  ىفي يد الغاصب فإن المغصوب منه يكون بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع عل
  .(3)ب((صالغا ىوإن شاء ضمنه المتلف ولا يكون لهذا رجوع عل

وكل م تلف ـفةل الغاصب مع فةل غاصب الغاصب أو ال اجتماع إنه عند ومعنى ذلك:
 اكل منهمفي  بالمغصوب منه ويكون سبب الدين  اً وأحدثا ضرر  ضفةل مستقل عن البةمنهما 

 . (4)تأسيساً على فكرة التضامم مستقلًا عن الآخر ومع ذلك يشتركان في الضمان

                                                                 

( من قانون 291، والمادة )1948لسنة  131المدني المصري رقم ( من القانون 169انظر: المادة )( 1)
( من القانون المدني الأردني 265المادة ) م وتقابله1985 ( لسنة5المةاملات المدنية الإماراتي رقم )

 المةدل. 1976( لسنة 43رقم )

 وما بةدها.114 ".الفةل الضار والضمان فيه " .الزرقا (2)

 عباس،صفاء شكور  المةدل. 1951( لسنة 40( من القانون المدني الةراقي رقم )198المادة ) ( انظر:3)
  .31ص  الةراقي،" المسؤولية التضاممية عن الةمل غير المشروع في القانون المدني 

( محمد أحمد شريف. "مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنه بالفقه الإسلامي". )عمان، 4)
 .217، ص1999دن: دار الثقافة، الأر 
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الةربية قد طبقت مبدأ الالتزام التضاممي  القوانينأن الةديد من  ويستخلص مما سبق:
عند تةدد المسؤولين عن الفةل الضار، وإذا كان الوضع في المملكة هو إعمال قواعد الشريةة 
الإسلامية وأحكام الفقه الإسلامي فيما يتةلق بالمنازعات المدنية، فلا يوجد ما يمنع من 

ر الالتزام بما ينسجم مع التكييف تطبيق مبدأ الالتزام التضاممي تأسيساً على تةدد مصد
  الصحيح والذي يتميز عن الالتزام التضامني في أحكامه.

 التضاممي في المنازعات التجارية الالتزاممجال تطبيق : المطلب الثاني

 أولًا: تطبيق الالتزام التضاممي في نظام الشركات 
كان مسؤولًا   انضم شريك إلى الشركة نص نظام الشركات السةودي على أنه: )إذا

ومع  بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة
الاتفاق من ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بةد شهر 

 (1) النظام(بحسب ما هو منصوص عليه في المادة )الثالثة عشرة( من هذا 
لدى شراح الأنظمة استقر الرأي وقد مسؤولية الشريك المنضم:  السابقويةالج النص 

ولية شخصية وتضامنية عن  ؤ بةد تكوينها مس الشركة ولية الشريك الذي ينضم إلىؤ مس على
لسبب في وا ،انضمامه علىه ءكافة ديون الشركة حتى ما كان منها سابقا من حيث نشو 

الشركة بحالتها الراهنة أي بما  على قبولهبمحض إرادته يمكن حمله  ذلك أن دخوله الشركة
الشريك الجاديد عند  ط، ولكن لا يوجد ما يمنع من اشتراوسلبياتتحتويه ذمتها من إيجابيات 

  .(2) انضمامه لىوليته عن الديون السابقة عؤ دخوله الشركة عدم مس
الشريك المنضم عن ديون الشركة السابقة هو  التزاملما كان مصدر  ويرى الباحث:

نص النظام، بينما مصدر التزام باقي الشركاء هو الخطأ الةقدي أو المسؤولية التقصيرية 
الناشئ عنها حق الدائن فإن التكييف الصحيح لمسؤولية الشريك المنضم حديثاً للشركة؛ هو 

  المسؤولية التضاممية.
                                                                 

/  28( وتاريخ 3( من نظام الشركات السةودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 20انظر: المادة ) (1)
 هـ1437/ 1

 .99(. 2009عصام أنور سليم. "عقد التأمين". )الاسكندرية: دار الجاامةة الجاديدة،  (2)
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 ي في منازعات شركات التأمين التعاوني:ثانياً: تطبيق الالتزام التضامم
ولية، ويةني ضمان المؤمن له من الرجوع ؤ يدخل التأمين التةاوني ضمن تأمين المس

الذي قد يتةرض له من جانب الغير بسبب ما أصاب هذا الغير من ضرر يسأل عن تةويضه 
  )1المؤمن له(

ين[ والمؤمن له ]دافع ولية ثلاثة أشخاص )المؤمن ]شركة التأمؤ ويفترض تأمين المس 
الأقساط[ والمصاب أو المضرور وهو الذي سيقبض مبلغ التأمين(، كما هو الحال في حوادث 

المؤمن؛ فإن  ىالمرور، وإذا كانت قواعد النظام تسمح للمضرور بالرجوع بالدعوى المباشرة عل
  )2هذه الدعوى قد تقررت له بمقتضى نص النظام(

، فهنا (3)ولية تأميناً لدين يتةلق بشخص ثالث هو المضرور ؤ ولما كان تأمين المس 
تظهر فكرة الالتزام التضاممي، ومؤداها: التزام شركة التأمين )المؤمن( بسداد قيمة التةويض 
المستحق للمضرور، وضم ذمتها لذمة المؤمن له، )المدين الأصلي(، وهو الشخص المسؤول 

  عن الفةل الضار.
 المنافسة غير المشروعة: ثالثاً: المسؤولية عن

وذلك  عليه،تهدف المنافسة غير المشروعة أساساً إلى تحقيق أقصى ربح يمكن الحصول 
تتنافى تماماً مع الةادات  ووسائلمن خلال لجاوء التجار أصحاب المحال التجارية إلى أساليب 

الحق في إقامة دعوى التةويض عن  أعمال المنافسة غير المشروعةمن  التجارية، وللمضرورين
 (.4) بهم التي لحقتالأضرار 
على  المحل المنافسيةمد أحد التجار إلى تحريض عمال  أن :الأعمالومن أهم هذه  

للتاجر المضرور إقامة و  (5) أسرار المحل المنافس إفشاءترك الةمل فيه والالتحاق بمحله أو 
                                                                 

 .101( سليم. "عقد التأمين". 1)

 .126(. 2001قاسم. "عقد التأمين". )الاسكندرية: منشأة المةارف، محمد حسن  (2)

سةد بن عبد الةزيز الغامدي. "قضايا التأمين في المملكة الةربية السةودية". )الرياض: دار الكتاب  (3)
 .38ه(. 1437الجاامةي، 

 دها. وما بة 67هـ(. 1437، الرياض: 8محمد حسن الجابر. "القانون التجاري السةودي". )ط (4)
 .123(. 2004المةتصم بالله الغرياني. "الأعمال التجارية". )الاسكندرية: دار الجاامةة الجاديدة،  (5)
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على تةويض عن الأضرار التي لحقت به من دعوى المنافسة غير المشروعة بهدف الحصول 
يلزم للحكم بالتةويض أن يثبت المدعي أن ضرراً قد لحقه بسبب و  (1)ل جراء هذه الأعما

 .(2) أدبياً عمل المنافسة غير المشروعة يستوي في ذلك أن يكون هذا الضرر مادياً أو 
ويبدو الالتزام التضاممي في هذه الحالة من منطلق ضم ذمة التاجر المنافس إلى ذمة 

 الةامل في الالتزام بتةويض الضرر الحاصل للتاجر المضرور. 
 رابعاً: الكفالة في الالتزام المصرفي:

غير أنه لم يستخدم مصطلح اعترف النظام القضائي السعودي بهذا المبدأ 
قات في هذا الخصوص، الةديد من المبادئ الصادرة عن لجانة تسوية )التضامم(، ومن التطبي

  المنازعات المصرفية ونذكر منها ما يلي:

) الكفالة عقد بين الكفيل والدائن قررت لجنة تسوية المنازعات المصرفية الآتي:
 تقتضي التراضي بينهما، رضاء الكفيل جوهري ويجب تةبيره عن هذا الرضاء تةبيراً واضحا

التوصية بمنح المدين تسهيلًا لا تةد رضاء بكفالة المدين، إذ لابد أن يرضى  ذلك مؤدى
  (.3) الكفيل بكفالة الدين رضاء واضحاً(

)عقد الكفالة عقد رضائي ينةقد بمجرد التراضي ما بين الكفيل  وقررت كذلك الآتي:
 شكل خاص ويتةين الالتزام بحدود الكفالة دون تجاوزه إلىوالدائن دون حاجة في انةقاده 

 (..4) وينقضي التزام الكفيل إذا وفى بالتزامه للدائن(
أن لجانة تسوية المنازعات المصرفية قد أكدت على ويتضح من المبدأ السابق: 

التزام المدين الأصلي، حيث يتحدد نطاقه بحدود  مصدراستقلال مصدر التزام الكفيل عن 
  ة ولا يتجاوزه، وهذا من أهم شروط الالتزام التضاممي.الكفال

ضم ذمة )الكفالة التضامنية تةني  كما قررت لجنة تسوية المنازعات المصرفية الآتي:

                                                                 

 . 129(. 1994علي البارودي. )القانون التجاري(. )الاسكندرية: منشأة المةارف،  (1)
 .125الغرياني. "الأعمال التجارية".  (2)
  هـ.1426/ 128صرفية رقم انظر: قرار لجانة تسوية المنازعات الم (3)
 هـ.1424/ 9قرار لجانة تسوية المنازعات المصرفية رقم  :انظر (4)
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السداد ومن ثم فإنهما يلتزمان بسداد مديونية المكفول وفق  الكفيل إلى ذمة مكفوله في
 .(1) (حدود مبلغ الكفالةالكشف وفي 

الدين ما لم يشتمل الدين الجاديد على  بتجديد)تنقضي الكفالة  كما قررت أنه:
 .(2) تجديد للكفالة(

اللجنة رغم تقريرها للكفالة التضامنية، إلا أنها أكدت على أن  ويتضح مما سبق: أن
الكفيل الصيرفي منضم إلى المدين، وفي حدود مبلغ الكفالة، وبالتالي لا يستطيع الدائن 

مبلغ الكفالة حتى ولو كان أقل من الدين المكفول؛  حدودالرجوع على الكفيل إلا في 
ضي المدة، أو بتجديد المدين الأصلي للالتزام، واعترفت بسقوط التزام الكفيل بالضمان بم

 وهو ما يتفق مع الالتزام التضاممي دون التضامني. 
: ))متى  ما قضت به محكمة النقض المصرية بالآتي ومن التطبيقات في الدول العربية

كان الحكم قد اعتبر الطاعنة بمقتضى الإقرار الموقع منها والذي تةهدت فيه بسداد جميع دين 
ك قبل زوجها، مدينة منضمة إلى زوجها المدين الأصلي ورتب على ذلك جواز مطالبة البن

الدين، فإن هذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه إذ ليس في  بكلالبنك الدائن لأي منهما 
القانون ما يمنع من مسؤولية مدينين متةددين عن دين واحد فيكون هؤلاء المدينون متضاممين 

  .(3)يكون هناك تضامن بينهم(( في هذا الدين دون أن
الحكم السابق قد أكد على أن الكفالة المصرفية، ما هي إلا تطبيق  ويلاحظ أن:

عن دين واحد، دون اتحاد مصدر التزام كل  المدينينللالتزام التضاممي، يتوافر فيها تةدد 
 منهما، ودون وجود نص على تضامن الزوجة مع زوجها في الدين.

 الالتزام التضاممي في منازعات الأوراق التجارية:خامساً: 
الالتزام الصيرفي هو التزام شديد القسوة؛ يهدف المنظم منه التأكيد على حق الحامل  

                                                                 

  هـ.1413/ 57قرار لجانة تسوية المنازعات المصرفية رقم  :انظر (1)
  هـ.1426/ 79هـ، والقرار رقم 1424/ 61قرار لجانة تسوية المنازعات المصرفية رقم  :انظر (2)
 الفني،المكتب  المصرية،، مجموعة أحكام النقض 21/3/1968جلسة  مصري،نظر: نقض مدني ا (3)

 .569، ص 19السنة 
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للورقة التجارية وزيادة ضماناته، وتظهر القسوة في سلسلة الأحكام المتشددة التي تضمنها 
نظام الأوراق التجارية، ومنها اعتبار جميع الموقةين على الورقة التجارية مسؤولين بالتضامن في 

  .(1)ة الحامل عند الوفاء بقيمتها مواجه
: ))ساحب الكمبيالة وقابلها وفي ذلك ينص نظام الأوراق التجارية على أن

ولون جميةاً بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم ؤ ومظهرها وضامنها الاحتياطي مس
الحق لكل موقع على كمبيالة وفي  هذا منفردين أو مجتمةين دون مراعاة أي ترتيب ويثبت

والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين  بقيمتها تجاه المسؤولين نحوه
  (.2)ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء(( 

يختلف عن  التضامن الصيرفي أن صرفي يتضح له الآتي:والمتأمل في طبيعة الضمان الم
في أنه يجمع بين الموقةين على الورقة التجارية أيا كانت صفاتهم،  تضامن القواعد الةامة

 ،وبصرف النظر عن اختلاف الأسباب التي أدت بهم إلى وضع توقيةاتهم عليها، ومةنى ذلك
حتى وإن استخدم المنظم السةودي،  ،ما هو إلا نموذج لفكرة التضامم ،أن التضامن الصيرفي

تةدد مصادر التزام كل موقع على  :يؤكد ذلكو انين المقارنة مصطلح ) التضامن(وغالبية القو 
، ليس (3)الورقة التجارية من الملتزمين الصيرفيين، كما أن مبدأ عدم جواز الاحتجاج بالدفوع 

فهناك دفوع خاصة بهم يترتب عليها براءة ذمتهم  ،بالنسبة للضامنين للورقة التجارية اً مطلق
  من الالتزام بالضمان، وهو ما يؤكد الاستقلالية.

ن التزام الموقةين على الورقة التجارية بضمان الوفاء هو نموذج أ ويرى الباحث:
للتضامم يجد مصدره في نص النظام، وبالتالي كما يوجد تضامن مفترض وتضامن اتفاقي، 

  مم مفترض بقوة النظام، وآخر اتفاقي.يوجد كذلك تضا
                                                                 

محمد السيد الفقي. "القانون التجاري، أدوات الوفاء والائتمان". )الاسكندرية: دار الجاامةة الجاديدة،  (1)
 وما بةدها. 31(. 2009

( 37ر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/( من نظام الأوراق التجارية السةودي الصاد58انظر: المادة ) (2)
 هـ.1383/ 10/ 11وتاريخ 

-هـ1440عبد الرحمن قرمان. "الأوراق التجارية وإجراءات الإفلاس". )الرياض: دار الإجادة،  (3)
 .23م(. 2019
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ودليل قيام الالتزام الصيرفي على فكرة التضامم بالمملكة؛ ما قررته لجنة الفصل في 
 يلكل ورقة تجارية سببها الصحيح وعلى من يدع ))أن منازعات الأوراق التجارية بالآتي:

سند لأمر كله أو يجوز ضمان وفاء مبلغ ال ؛خلاف ذلك إقامة الدليل على صحة ما يدعيه
على أن يلتزم الضامن على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام  ضمانا احتياطيا هبةض

ضمنه باطلا لأي سبب غير الةيب في الالتزام الذي الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان 
  (1)الشكل(.

استقلال التزام محرر السند عن التزام الضامن الاحتياطي،  ويستخلص مما سبق:
وانتفاء النيابة التبادلية، رغم وحدة الدين، ومن ثم فالتكييف الصحيح لالتزام الضامن في 

 الورقة التجارية هو قيامه على أساس التضامم.
  

                                                                 

هـ الصادر بجلسة  111/1406رقم ( انظر: قرار لجانة الفصل في منازعات الأوراق التجارية 1)
 .هـ 20/8/1406
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 الخاتمة

 ولًا: النتائج:أ
التمييز بين المسؤولية التضامنية والتضامنية من الةمليات الذهنية التي تقوم على   -1

  التأمل والةصف الذهني، فهي بمثابة تكييف أو وصف للالتزام.
فكرة المسؤولية التضاممية ليست غريبة على فقهاء الشريةة الاسلامية، والذين أكدوا  -2

الكفالة، حتى ولو لم يستخدموا على تةدد المسؤولية عن الفةل الضار، ومسألة 
  مصطلح التضامم.

عدة مدينين مسؤولين عن  ينشأ لوجودوصف من أوصاف الالتزام التضامم هو:  -3
أن يربطهم مصلحة مشتركة مما  التزامهم ودوندينٍ واحد رغم اختلاف مصدر 

  .يحول دون وجود النيابة المتبادلة فيما بين المدينين
وهي: تةدد المدينين، الةناصر  يجة اجتماع مجموعة منيقوم الالتزام التضاممي نت -4

نتفاء وجود التضامن أو عدم الالتزام، امصادر  المحل، تةددوحدة الدائن،  وحدة
 . القابلية للانقسام

أخذ نظام الشركات ونظام الأوراق التجارية السةودي بما ذهبت إليه محكمة  -5
التضامني رغم تةدد مصادر الالتزام، النقض المصرية من إمكانية تحقق الالتزام 

  وخرج على أحد شروط الالتزام التضامني وهو شرط وحدة مصدر الالتزام.
 بالتضامم بين المدينين، يمن نص صريح يقضالنظام القانوني السةودي  رغم خلو -6

القواعد المنظمة لتةدد المدينين عن الدين الواحد، كما في نظام الشركات  إلا أنّ 
  .متةددة للتضامم من حالاتل تخلم لتةاوني، والتأمين ا

القضائية بالمملكة فكرة التضامم، ولكنها استةملت مصطلح  هطبقت اللجان شب -7
التضامن ويقترب ذلك من اتجاه الفقه المقارن، الذي يةتبر المسؤولية التضاممية أحد 

 صور المسؤولية التضامنية. 
 ثانيا: التوصيات:

في الأنظمة، ومصادر فكرة الالتزام التضاممي الواردة المواد المتناثرة  الةمل على جمع -1
  للمتخصصين. اً بأحكام الفقه الإسلامي، لتكون مرجة
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نجاز مشروع النظام المدني السةودي، وتنظيم أحكامه، وإبراز التمييز إالسةي نحو  -2
  بين الالتزام التضامني والتضاممي.

المناقشات في مجال البحث القانوني لإيجاد مةيار تفةيل دور اللجان وجلسات  -3
  واضح وأسس محدده تميز بين الالتزام التضامني والتضاممي.

تفةيل قنوات الاتصال بين القانونيين وأساتذة الجاامةات والقضاة، لبحث أهمية  -4
 التكييف وإعطاء الوصف الصحيح للالتزام كالتفرقة بين التضامم والتضامن. 

عترف اضمن مجموعة من الأحكام لدى القضاء المقارن الذي عداد مدونة تتإ -5
همية التمييز بينه وبين الالتزام أبفكرة الالتزام التضاممي، لتكون عونًا لفهم وتأمل 

 التضامني وأثر ذلك من الناحية الةملية.
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